
مجلس الأمة
الاحد ١ مايو ٢٠٢٢

11

حمدان العازمي يسأل جميع الوزراء
عن ملاحظات الجهات الرقابية

النائــب حمــدان  وجــه 
العازمي سؤالا مشتركا إلى 
جميع الوزراء، بشأن إجراءات 
ملاحظــات الجهات الرقابية 
حول تنفيذ ميزانية الوزارات 
وميزانيات الجهات التابعة، 

ونص السؤال على ما يلي:
يتزامــن مــع مناقشــة 
والحســابات  الميزانيــات 
الختامية للجهات الحكومية 
كل عام استمرار ملاحظة عدم 
تلافي أغلب الجهات الحكومية 
ملاحظات ديوان المحاســبة 

وتوصيات لجنة الميزانيات فيما يخص نتائج 
الفحــص والمراجعــة على تنفيــذ ميزانيات 
الــوزارات والإدارات الحكومية وحســاباتها 

الختامية. لذا يرجى إفادتي 
وتزويدي بالآتي:

١ ـ ما إجراءاتكم لمعالجة 
ملاحظــات الجهات الرقابية 
حول تنفيذ ميزانية وزاراتكم 
التابعة  وميزانيات الجهات 

لكم وحساباتها الختامية؟
٢ ـ كم عدد الملاحظات التي 
سويت في خلال آخر سنتين 
ماليتين، وهــل نفذت جميع 
توصيات الجهــات الرقابية 

في هذا الشأن؟
٣ ـ جميع الملاحظات التي 
لم تتم تسويتها وتكررت في تقارير الجهات 
الرقابية خلال آخر سنتين ماليتين، مع تزويدي 

بأسباب عدم تلافيها.

حمدان العازمي

الرئيس التركي يستقبل 
رئيس مجلس الأمة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في مقــر اقامته بمكة المكرمة 
امس رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق 

الغانم. 
وحمل الرئيس أردوغان خلال اللقاء 
الرئيــس الغانم نقــل تحياته الصادقة 
وتقديره الكبير لصاحب السمو الأمير 
الشيخ نواف الأحمد،  وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لهما موفور 
الصحة والسلامة وللشعب الكويتي دوام 

التقدم والأمن والاستقرار. 
يذكر أن الرئيس أردوغان وصل الى 
الســعودية في زيارة رســمية في حين 
يتواجــد الغــانم في مكة لأداء مناســك 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستقبلا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مقر إقامته بمكة المكرمةالعمرة.

«المالية» تخاطب الجهات الحكومية لتحديد
قيمة تطبيق قانون بيع الإجازات للموظفين

رشيد الفعم

نشــرته  بمــا  إلحاقــاً 
«الأنبــاء» في عدده الصادر 
يــوم الجمعــة الموافــق ٢٩ 
أبريل الماضــي حول وضع 
اللمســات الأخيرة من قبل 
وزارة المالية لدراسة تطبيق 
قانون البدل النقدي للإجازات 
الدورية أو ما يعرف بـ «بيع 
الإجازات»، مع تحديد مبلغ 
تقديــري وتقريبي من قبل 
المختصين لتطبيق القانون 
بما يعــادل ٢ مليــار دينار 
ونفي وزيــر الماليــة، لذلك 
تنشر اليوم التعميم الصادر 
من الوكيل المساعد لشؤون 
العامــة ووكيــل  الميزانيــة 
بالتكليــف  الماليــة  وزارة 
البــدل  بصــرف  الخــاص 
النقدي من رصيد الإجازات 
الدورية أثناء الخدمة والذي 
يشــير إلى المرسوم رقم ٨١ 
لســنة ٢٠٢٢ بتعديل المادة 
٤١ مــن المرســوم الصــادر 
لســنة ١٩٧٩ في شأن نظام 
الخدمة المدنية والقرار رقم 
٢ لســنة ٢٠٢٢ بشأن قواعد 
وشروط وضوابط استحقاق 
النقــدي  البــدل  وصــرف 
مــن رصيد الإجــازات أثناء 
الخدمــة، وورد في التعميم 
حرفيــا: نود الإفــادة أنه تم 
اصدار كتاب دوري بتاريخ 
٢٠٢٢/٤/١٣ لجميــع الجهات 
الحكومية بشــأن حصر كل 
طلبات الموظفين المستحقين 
لصرف البــدل النقدي وفق 
القرار المذكور أعلاه وتزويدنا 
بكشــف تفصيلي بها وذلك 
بعد الانتهــاء من مراجعتها 
وتدقيقهــا والتأكد من جمع 

المبالغ للمستحقين.
واضاف التعميم: وعليه، 
يرجى التأكيــد على جميع 
المراقبــين الماليــين بالجهات 
الحكوميــة بضرورة وجود 
موافقة من وزارة المالية على 
آليــة صرف البــدل النقدي 

لرصيد الإجازات.
وردا على نفي وزير المالية 
عبدالوهاب الرشــيد والذي 
أشــار الى انــه لا توجد أي 
دراسة ولم تصدر اي أرقام 
مخصصة لتطبيق قانون بيع 

الإجازات.
يكون السؤال ما مفهوم 
«حصــر كافــة الطلبــات... 
والتأكــد من جميــع المبالغ 
للمســتحقين» كمــا ورد في 

التعميم.
والسؤال الأهم اذا لم تكن 
هناك دراسة او بحث فكيف 
ســيتم تحديد المبلغ اللازم 
او الاعتماد  القانون  لتنفيذ 
المالي الخاص لتطبيقه ومن 
اين سيتم توفير ذلك المبلغ 
خصوصا ان الميزانية العامة 
للدولة احيلــت الى مجلس 
الامة مع بداية العام دون ان 
تتضمن مخصصات قانون 
بيع الاجازات الذي اقر بتاريخ 

٩ فبراير الماضي؟
وبناء عليه أصدر ديوان 
الخدمة المدنيــة القرار رقم 
٢٠٢٢/٢ بشأن قواعد وشروط 
استحقاق صرف البدل النقدي 
من رصيد الاجازات الدورية 
اثناء الخدمة المتضمنة صرف 
المكافــأة وقد قامــت وزارة 
المالية وبتاريخ ٤/١٣ بتوجيه 
كتــب للجهــات الحكوميــة 
بحصر كافة المبالغ المستحقة 
وأخذ موافقة الــوزارة قبل 
الصــرف، كما قامــت وزارة 
المالية بإبلاغ الجهات الرقابية 
بضرورة موافقتها على آلية 

«الأنباء» تنشر المراسلات الحكومية بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية وباقي الجهات لحصر أعداد المتقدمين ومبالغهم المستحقة

١٠٠ ألــف وفــي حســاب الـ 
٩٠ يومــا وبواقع ٤٠ دينارا 
كيومية للموظف ســيفوق 
الرقم الملياري دينار. وأضاف 
المصــدر: بناء علــى الارقام 
المتاحــة لاعــداد الموظفــين 
التقريبــي لليومية  والمبلغ 
وبمــا انــه تم الانتهــاء من 
تقديرات ميزانية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ 
فإن امام وزارة المالية اعتماد 
بيــع الاجازات اما بفتح بند 
يخــص بيــع الاجــازات في 
الباب الاول او الصرف على 
حساب العهد وهذا ما طالب 
به ديوان الخدمة المدنية في 
تعميمه لاســيما بعــد قيام 
وزارة المالية بالغاء ميزانية 

رقم ٢/٢٠٢٢ والمختص بربط 
ميزانية الجهــات الحكومية 
التابعــة والمســتقلة وهو ما 
يســتوجب وضع الدراسات 
اللازمة والمســتحقة لصرف 
البــدل. وتلفت «الأنباء» الى 
ان الدراسة التي وضعت هي 
تصــورات عامة لبلورة آلية 
معينة للصرف خصوصا بعد 
انتهاء ربــط ميزانية الدولة 
العامة في الربع الاول من العام 
الحالــي كما هو القانون وان 
المبلغ الذي اشــارت اليه هو 
مبلغ تقديري وبتصور عام 
لم يتخذ القرار الأخير الا بعد 
رد الجهــات الحكومية على 
كتاب المالية بحصرها وبموعد 

التكميلي وإدراج  الاعتمــاد 
اعتماداتها ضمن ميزانيات 
الجهات الحكومية، حيث إنه 
من المتوقع تحقيق وفورات 
بميزانيات الجهات الحكومية.
وإذ توضح «الأنباء» ان 
الكتــاب الموجه مــن وزارة 
المالية إلى الجهات الرقابية 
المالية في الوزارات والجهات 
الحكومية المستقلة جاء من 
أجل تدعيم آلية الصرف التي 
بنيت على أساس وضع مبلغ 
البدل وفق عدة افكار تقوم 
بدراستها اما بفتح بند خاص 

او الصرف تحت العهد.
وأيضا بناء على التعميم 
الصــادر مــن وزارة الماليــة 

أقصاه ٦/٣٠.
وبنــاء على ما ســبق، ما 
تفســير قيــام وزارة المالية 
بالطلب من الجهات الحكومية 
حصــر المتقدمــين ومبالغهم 

وتزويدها بذلك.
وإن كان المبلغ الذي أشارت 
إليه «الأنباء» غير صحيح، فما 
المبلغ الصحيــح او الاعتماد 
المالي الحقيقي او المتوقع لدى 
وزارة المالية لتطبيق القانون؟

ومــا العدد المتوقع لديكم 
لمن سيقوم ببيع إجازاته؟

وهل ســيتم أخذ القيمة 
ضمــن الميزانية الجديدة أم 
عن طريق التقدير وما آلية 

الصرف؟

الصرف ليتم حصر المبالغ، 
كما قام ديوان الخدمة المدنية 
بتحديد آليــة الصرف على 
حســاب العهد (مبالغ تحت 
التسوية)، وهي المبالغ التي 
تتم تسويتها في الربع الأخير 
من الســنة المالية من خلال 
الوفورات المحققة بميزانية 
كل جهة وبما ان عدد المواطنين 
العاملــين في القطــاع العام 
فقط نحو ٣٥١٦٠٠ وبتقدير 
أن لكل منهم رصيد إجازات 
يعادل ٩٥ يوما، أوضح مصدر 
مطلــع رفيع المســتوى في 
وزارة المالية لـ «الأنباء» ان 
العدد المتوقع لمن سيقومون 
ببيع إجازاتهم ســيفوق الـ 


